
تلط؟ 503276 - كيف يتعامل مع صاحب المال الحرام المخ

ال السؤ

ده مال حلال ا كان عن ذ ه إ ن : ” وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل ….”؛ أي إ كلمة د” )1/645( هل قصد ب ن رش اوى اب ت قرأت “ف

. ارة ه العب رح هذ تلط ممكن ش ه مخ ن ما أ ه، رغ ب معاملت لا مال مسروق لا يج ومعه مال مث

صلة ة المف اب الإج

أولا:

.) ين ، والمرتش ن ي ، والمراب ـ )أموال الولاة المعتدين ون له ب ي عن صل الذ ي الف اق كلامه ف ي سي اءت ف د ج ن رش ارة اب عب

ي ، ف ن لِّطي اههم من المخ ب ، وأش ن ي ين والمرتش اهم، كالمراب ي معن ، ومن كان ف ، والولاة المعتدين لمة “سأل أحدهم عن حكم أموال الظ

وز من معاملتهم. سهم، وما يج ف ن اصة أ خ

: قسم على قسمين لك ين : أن ذ واب الج ف

ه. ه ومالكي اب رب لى أ ه إ ن عي ات رده ب يه، وف ذ مة آخ ي ذ أحدهما: أن يكون الحرام قد ترتب ف

تهى ه ومالكيه” ان اب رب لى أ ه، إ ن عي تْ رده ب فُ يه، ولم يَ ذ د آخ ه، عن ن عي ما ب ائ ن يكون الحرام ق : أ ي ان والث

وله: ق صيل القسم الأول ب ف ي ت رع ف م ش ث

ة أحوال: لاث لو من ث لا يخ ه، ف ه، ومالكي لى رب ه إ ن عي ه ب دُّ ات ر يه، وف ذ مة آخ ي ذ أما القسم الأول، وهو أن يكون الحرام قد ترتب ف “ف

الب على ماله الحلال. أحدها: أن يكون الغ

الب على ماله الحرام. : أن يكون الغ ي ان والث

يكون ر مما كان له من الحلال، ف أن يكون قد استهلك من الحرام أكث ما ب أن لا يكون له ماله حلال، وإ ما ب : أن يكون ماله حراما، إ الث والث

الحرام”. مة ب رق الذ غ مست

ي حالات القسم الأول. وأطال الحديث ف

سواء كان له مال سواه أو ه ومالكه؛ ف لى رب ه إ ن عي ت رده ب ه، لم يف ذ د آخ ه عن ن عي ما ب ائ : وهو أن يكون الحرام ق ي ان م قال: “وأما القسم الث ث

، ولا ةً لك هب ء من ذ ي ل ش ب ق ا، ولا يأكله أن كان طعاما، ولا يُ ن ي ه ان كان عَ ي ايعه ف ا، ولا يب ض رَ ه ان كان عَ ريه من ت : لا يحل لأحد أن يش لم يكن
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ه. ي حق له علي ه ف ه من ذ يأخ

د” )1/643(. ن رش اوى اب ت ع أحواله”. “ف مي ي ج ، ف اصب لَ الغ ي لُه سب ي ، وهو عالم: كان سب لك اً من ذ ئ ي عل ش ومن ف

ارته: ي عب ومقصوده ف

تري وز لأحد أن يش لا يج ر: ف ده مال حلال آخ ه، وعن ذ د آخ ه- عن ن عي ا -ب ي اق ير حق ب غ وذ ب ا المال المأخ صب مالا، أو سرقه، وكان هذ أنّ من غ

ا المال طعاما ن كان هذ ، ولا يأكله إ ة ض ا أو ف هب ا، أي ذ ن ن كان عي ع إ ي ي ب ا ف من له ث ب لا، ولا يق ارة مث ا؛ كسي ن كان عرض ه المال الحرام، إ من

. ة له هدية أو هب ب لا، ولا يق ا، مث صوب مغ

ي عين ر؛ لأن التحريم ف اصب أو السارق مالٌ حلالٌ آخ ه، ولو كان لدى الغ ي وز لأحد أن يعامله ف له، لا يج ي ا سب ه، هذ ن المال المحرم لعي ف

لك المال. ذ

ة صب داب ه، كما لو غ ه من ز ي يره من الحلال، ولم يمكن تمي غ تلط ب ه، أو اخ ذ مة آخ ي ذ قي الحق ف ه، وب ن الت عي ي ز لاف المال الحرام الذ خ ب

ايعه، ه، أو يب تري من ي القسم الأول- أن يش وز له على قول-كما قرره ف يج ه، ف مت ي ه أو ق من ه ث مت ي ذ قى ف ه يب ن إ ، أو طعاما وأكله؛ ف وماتت

ه. مة الحرام المستحق لأصحاب ي طي ق ه، يغ د عن ائ ا كان لديه مال ز ذ ، إ ه هدية ل من ب أو يق

ا: ي ان ث

له. ب يره، هو منصوص للسلف ق غ تلط ب مة المخ ي الذ ين ما ف ، وب ن ن المال الحرام المعي ي ريق ب ف د من الت ن رش كره اب ما ذ

نَّهُ لَا  إِ  ا، وَ بَ لُ الرِّ كُ أْ ا يَ ارً جَ نَّ لِي   : إِ الَ قَ لٌ فَ جُ  هِ رَ لَيْ إِ اءَ  جَ “ : الَ ودٍ قَ عُ سْ نِ مَ  نِ ابْ  ، عَ دِ اللَّهِ بْ نِ عَ  رِّ بْ نْ ذَ ه )14675( عَ ف ي مصن اق ف د الرز روى عب

.” هُ بْ صِ ا تُ لَ فَ هِ  نِ يْ عَ هُ بِ تَ فْ رَ نْ عَ إِ فَ  : نُ ا يَ فْ الَ سُ ، قَ هِ لَيْ هُ عَ مُ ثْ إِ  هُ لَكَ وَ ؤُ  نَ هْ : مَ الَ قَ ، فَ ونِي عُ دْ الُ يَ زَ يَ

ه. ن عي اقي ب ي المحرم الب ان ف ي تلط، وكلام سف ي المخ ن مسعود ف كلام اب ف

ر ماله حراما. لا يكون أكث أ يده ب هم من ق تلط: من والمخ

ي أن آكل من ماله. ن ب لا يعج ل حراماً، ف ر مال الرج ا كان أكث ذ إ ا، ف ن قال الإمام أحمد: أما أ

ل الإمام أحمد تهى من “مسائ ا” ان لن الف لما ق مخ ه ليس ب ي الله عن ن مسعود رض ى قول اب : كما قال ]أي أحمد[، ومعن وقال إسحاق

ن راهويه” )6/ 2621(. وإسحاق ب

ةَ أَوْ يَّ دِ ى لَكَ هَ دَ أَهْ فَ  ، لٌ امِ ةٍ عَ ابَ رَ و قَ ذُ أَوْ   ، لٌ امِ ارٌ عَ جَ ، أَوْ  لٌ امِ يقٌ عَ دِ نَ لَكَ صَ ا ا كَ ذَ إِ  ” : الَ يِّ قَ ارِسِ فَ نَ الْ ا مَ لْ نْ سَ راق )14677( عَ د الرز وروى عب

.” هِ لَيْ هُ عَ مُ ثْ إِ  أَهُ لَكَ وَ  نَ  هْ نَّ مَ  إِ فَ  ، هُ لْ بَ  اقْ ، فَ امٍ عَ لَى طَ إِ كَ  ا عَ دَ
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ن ي أ غ ب ن ال أحمد: ي ق ر ماله الحرام؛ ف ن كان أكث إ تلط، ف ي ماله حلال وحرام مخ ا معاملة من ف رع على هذ ف ب رحمه الله: ” ويت ن رج قال اب

. ا لا يعرف ئ ي را، أو ش ا يسي ئ ي لا أن يكون ش ه، إ ب ن يتج

. ن هي ا: هل هو مكروه أو محرم؟ على وج ن تلف أصحاب واخ

ت معاملته والأكل من ماله. از ر ماله الحلال، ج ن كان أكث وإ

ر مما يعطيكم من الحرام. ها، ما يعطيكم من الحلال أكث أس ب : لا ب ز السلطان وائ ي ج ه قال ف ن وقد روى الحارث عن علي أ

ون الحرام كله. ب ن ت هم لا يج ن أ ، مع علمهم ب اب ركين وأهل الكت ه يعاملون المش ي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ب وكان الن

، والورع تركه. هة ب هو ش ه الأمر: ف ب ت ن اش وإ

. لي ب إ ، وتركه أعج لك ي ذ ن ب : لا يعج ان ي قال سف

ه. ن عي ه حرام ب ن عرف أ ه ما لم يُ كل من أس أن يؤ هري ومكحول: لا ب وقال الز

ل. ب ي رواية حن ه أحمد ف ه، نص علي الأكل من أس ب لا ب ؛ ف هة ب يه ش ه، ولكن علم أن ف ن عي ي ماله حرام ب ن لم يعلم ف إ ف

احة ب ي إ رين ف ن سي لى ما روي عن الحسن واب ، وإ صة يرهما من الرخ ن مسعود وسلمان وغ لى ما روي عن اب ن راهويه إ هب إسحاق ب وذ

ن منصور… ه اب له عن ق مار، ن ا والق ي من الرب ما يقض ذ ب الأخ

، وروي هري قدم عن مكحول والز ه، كما ت ن عي ه من الحرام ب ن ي ماله حرام، ما لم يعلم أ علم ف ي الأكل ممن يُ ص قوم من السلف ف ورخ

. ن عياض يل ب ض له عن الف مث

: ار عن السلف لك آث ي ذ وروي ف

لى طعامه؟ ه، يدعوه إ ذ يث يأخ ب ، ولا يتحرج من مال خ ة ي ا علان ار يأكل الرب ل عمن له ج ه “سئ ن ن مسعود أ صح عن اب ف

ر عليه. أ لكم، والوز ما المهن ن إ وه؛ ف ب ي قال: أج

ا أو حراما؟ ث ي ب لا خ ا إ ئ ي ه قال: لا أعلم له ش ن ي رواية أ وف

وه. ب ي ال: أج ق ف

.” لوب وازّ الق م حَ ه قال: “الإث ن ه أ ما روي عن ه ب ه عارض ن مسعود، ولكن ا عن اب وقد صحح الإمام أحمد هذ
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، رين ن سي ، واب عي خ راهيم الن ب ، وإ لي جْ  قٍ العِ  رِّ وَ ، ومُ صري ر، والحسن الب ي ب ن ج د ب ن مسعود الأول، وعن سعي لُ قولِ اب وروي عن سلمان مث

اق د الرز ي عب ف ي مصن لال وف امع ” للخ ي كتاب ” الج ها ف عض ويه، وب ج ن ن ز د ب ي كتاب ” الأدب ” لحمي ودة ف لك موج ذ ار ب آث يرهم، وال وغ

يرهم. ة وغ ب ي ي ش ب ن أ واب

اوله. ن ه يحرم ت ن إ ه محرم: ف وج ذ ب ء حرام، أخ ي ن الش ن عي ومتى علم أ

امع العلوم والحكم” )1/ 200(. تهى من “ج يره” ان ر وغ د الب نُ عب  لك اب ماع على ذ وقد حكى الإج

من علمتُ ه، ف ب ن ت ه المسلم: اج ن عرف ، إ بض الق اح ب ب عقود لا ت ة ب وض ب ، والمق ة صوب ة رحمه الله: “الأموال المغ مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

، ولا بطريق ة ه، لا بطريق الهب ه من ذ ز لي أن آخ : لم يج ير حق غ صوب قهراً ب ه من المغ ذ أخ ه ف صب ه، أو غ ت ي أمان ه ف ان ه سرق مالاً، أو خ ن أ

تاوى” )29/ موع الف تهى من “مج لوم ” ان لك المظ ا عين مال ذ ن هذ إ ؛ ف اء عن قرض يع، و لا وف من مب ، ولا ث رة جْ أُ اءً عن  ، ولا وف ة المعاوض

.)323

. وهو واز معاملته مع الكراهة ا ج حن ال رقم: )171922(، ورج واب السؤ ي ج تلط، ف ي معاملة صاحب المال المخ لاف ف ا الخ كرن وقد ذ

. لة اب ة والحن عي اف هب الش مذ

ال رقم: )179446(. واب السؤ : ج دة ائ ر للف ظ وين

، وما كان محرما صوب ه كالمسروق والمغ ن ين ما كان محرما لعي ريق ب ف لى الت هب بعض أهل العلم إ ذ ا، ف ي اق ا كان ب ذ وأما المال المحرم إ

مهور، كما لاف للج ماعة من أهل العلم، خ ة وج هب المالكي ، وهو مذ ي ان ي الأول، دون الث يحرم معاملته ف ، ف وة ا أو رش وذ رب ه كالمأخ لكسب

ال رقم: )289442(. واب السؤ ي ج ن ف ي هو مب

والله أعلم.
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